











الفصل الأول










الفصل الأول
المقدمة
أسفرت التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة في ظل الإنفتاح على الإقتصاد العالمي، عن توجه ملحوظ نحو إقتصاد السوق، مما صاحبه أزمات مالية وإنهيارات غير متوقعة للعديد من الشركات بسبب إنتشار الفساد المالي وضعف الشفافية والتلاعب بالقوائم المالية. وقد أدى ذلك إلى ظهور مفهوم الحوكمة كحلٍ أمثل لمواجهة هذه الأزمات. تكتسب مبادئ الحوكمة أهمية كبيرة في المؤسسات لما لها من تأثير في نجاحها وإستمراريتها وتحقيق أداء متميز، إذ توفر الحوكمة إطاراً يهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتفعيل مشاركة الأطراف المعنية في عملية صنع القرار، مما يسهم في الإستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة وفعالية أداء المنظمات (الشلفان، 2021).
        تعد الحوكمة جزء أساسي من إدارة الشركات، وتلعب دورًا حيويًا في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الكفاءة داخل المنظمات. وفي صناعة الأدوية، تعتبر الحوكمة مهمة بشكل خاص بسبب الطبيعة الحساسة لهذا القطاع، والذي يتطلب جدية الالتزام بالمعايير والإمتثال للأنظمة وتشير الدراسات إلى أن تنفيذ مبادئ الحوكمة يمكن أن يؤدي لتحسين الأداء التشغيلي عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، ومن ثم زيادة فعالية إتخاذ القرار داخل الشركات (Zhang et al.، 2020، ص 345)، وهو ما يتفق مع الإتجاهات الأدبية لتعريف الحوكمة بأنها العملية التي يشارك فيها مختلف الفاعلين - العام والخاص - بشكل هادف في تنظيم العلاقات والصراعات المجتمعية، وفي إتخاذ القرارات، إلى جانب أنها تعد وسيلة لممارسة السلطة في إدارة الموارد الإجتماعية والاقتصادية وضمان المساءلة. (2018. P47.Irene) 
       كما تشير الدراسات إلى أن نظام الحوكمة القوي يمكن أن يساهم في كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح (Buchanan & Van der Meer، 2019، ص 678)، وبذلك يساعد هذا التنسيق في تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى تحسن عام في أداء الشركة، حيث أن حوكمة العمليات تتيح للمؤسسة تحديد السياسات وتضمن الالتزام المؤسسي عبر جميع أنشطتها، حيث يجب أن تكون السياسات ذات صلة وموائمة مع السياسات المنفذة في البنية التحتية التشغيلية، وبالتالي من خلال حوكمة العمليات، يتم توجيه السياسات وربطها من الجانب التجاري إلى الجوانب التشغيلية للمؤسسة، مما يسمح بتحكم أفضل في الأعمال وتشغيلها بكفاءة. (Vitria Technology)
ومن ناحية أخرى، يعد رضا الموظفين مؤشرًا مهمًا لنجاح أي منظمة. وتؤكد الدراسات على أن الحوكمة الفعّالة تسهم في تكوين بيئة عمل إيجابية تؤدي لزيادة رضا الموظفين والتزامهم (ماير وألين، 2021، ص 112)، فعندما يشعر الموظفون بوجود نظام عادل وشفاف يعزز حقوقهم ويضمن فرص النمو والتطور، فإن ذلك ينعكس إيجابًا على أدائهم وإنتاجيتهم.
      وفي إطار رؤية المملكة 2030، تهدف الدولة إلى تعزيز الصناعات الدوائية وزيادة الإنتاج المحلي من خلال تطبيق معايير حوكمة فعّالة. وتعتبر رؤية 2030 منصة إستراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مما يساهم في تحسين جودة المنتج وزيادة الكفاءة التشغيلية (وزارة الصحة، 2022، ص 7) كما يهدف التركيز على الحوكمة ضمن هذا الإطار إلى ضمان استدامة الشركات وتحقيق مستويات أعلى من رضا الموظفين، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للرؤية.
       وإرتباطا بما سبق يتضح أن تطبيق الحوكمة في شركات الصناعات الدوائية يعد أداة حيوية لتحسين الأداء التشغيلي وزيادة الكفاءة ورفع مستويات رضا الموظفين، مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية مستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتسعى الدراسة الحالية للوقوف على مدى تأثير مبادئ الحوكمة في تحسين أداء الشركات الصناعية الدوائية من الناحية التشغيلية للشركات المدرجة في تداول السعودية -سوق الأوراق المالية. 

مشكلة الدراسة 
تواجه شركات الصناعات الدوائية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) العديد من التحديات التشغيلية والإدارية في ظل التطورات الاقتصادية والتنظيمية العالمية، ومن أهم هذه التحديات تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، التي تعتبر عوامل حاسمة للتنافسية والاستدامة في سوق متغيرة بإستمرار، وفي هذا السياق، برزت مبادئ الحوكمة كمحور أساسي لتحقيق التحسينات التشغيلية والشفافية والمساءلة، وبالتالي تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين والمساهمة في الأداء العام للشركات. كما يؤثر تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل مباشر على جوانب تشغيلية مختلفة، بما في ذلك تعزيز عمليات صنع القرار، وضمان الجودة، وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة. ومع ذلك، برزت الحاجة إلى فهم أعمق لتأثير هذه المبادئ على شركات الصناعات الدوائية المدرجة في تداول، وخاصة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الهادفة لتعزيز الشفافية وزيادة جاذبية الإستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع.
      وأكدت العديد من الدراسات على أن التأثير الإيجابي لتطبيق الحوكمة يعمل على تعزيز الأداء التشغيلي لشركات الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية. ولكن هذا يتطلب التزامًا طويل الأمد من الإدارة وأصحاب المصلحة لضمان الفعالية والاستدامة. وبالتالي، و بناءً على ما سبق، تم تحديد مشكلة البحث على النحو التالي:
ما هو تأثير تطبيق مبادئ الحوكمة على تحسين الأداء التشغيلي لشركات الصناعات الدوائية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)؟

أهمية الدراسة
تتمتع هذه الدراسة بأهمية نظرية وعملية في سياق صناعة الأدوية
الأهمية النظرية
     تساهم الدراسة في توسيع الفهم الأكاديمي لمفهوم الحوكمة وأثرها على الأداء التشغيلي والكفاءة ورضا الموظفين حيث يعد قطاع الأدوية من القطاعات التي تتطلب دراسة معمقة بسبب تحدياته الفريدة، وأن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز الشفافية والمساءلة، يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المقدمة (تشانغ وآخرون، 2020، ص 346). علاوة على ذلك، فإن تعزيز الحوكمة الرشيدة يمكن أن يؤدي إلى الإبتكار والكفاءة في العمليات التشغيلية، والمساهمة في التنمية المستدامة في هذا القطاع (بوكانان وفان دير مير، 2019، ص 680).
     كما تُعد الدراسة إضافة بحثية في المجال العلمي الذي يربط بين تأثير الحوكمة وقدرتها على رفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية للمؤسسات، كما تسهم الدراسة في الربط بين النظرية المؤسسية التي تستهدف التركيز على كيفية تأثير المبادئ التنظيمية على سلوك الشركات حيث السعي نحو فهم كيفية تأثير معايير الحوكمة على أداء شركات الأدوية وما إذا كانت هذه الشركات تتبنى ممارسات جيدة استجابة للمعايير المحلية والدولية.





الأهمية العملية 
      تقدم الدراسة توصيات قيمة لصناع القرار في شركات تصنيع الأدوية حول كيفية تعزيز نظام الحوكمة لتحسين الأداء. إن تعزيز بيئة العمل عبر تطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة مما يساهم في زيادة رضا الموظفين وولائهم، ويؤدي بدوره لزيادة الإنتاجية (ماير وألين، 2021، ص 115). وفقًا لدراسة أجراها (السعيد، 2022)، فإن وجود نظام حوكمة فعال في شركات الأدوية المصرية أثر بشكل إيجابي على رضا الموظفين، مما يعكس أهمية إستراتيجيات الحوكمة في تحسين بيئة العمل وزيادة الالتزام، فقطاع الأدوية يعد من القطاعات الحيوية بأي دولة، وبالتالي من الأهمية دراسة تأثير مباديء الحوكمة في التعزيز من القدرة التنافسية لهذا القطاع عربياً وعالمياً وتحقيقه الإكتفاء الذاتي محلياً، وهو ما يتحقق من خلال الوقوف على تقييم الموظفين لهذا القطاع الحيوي لأثر الحوكمة والتحديات التي تواجهه وكيفية التغلب عليها.
    كما تتوافق أهمية الدراسة مع أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة لتعزيز صناعة الأدوية وزيادة الإنتاج المحلي عبر التركيز على تطبيق الحوكمة، حيث يمكن للشركات تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق نتائج إيجابية مستدامة، وبالتالي المساهمة في الإقتصاد الوطني.

أهداف الدراسة 
1. إستكشاف مدى التزام شركات الأدوية المدرجة في "تداول السعودية" بتطبيق مبادئ الحوكمة عبر إستطلاع آراء عينة الدراسة، حيث يساهم فهم مستوى تطبيق هذه المبادئ في تحديد مدى التزام الشركات بتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة، وهي عناصر أساسية في تحسين كفاءة عملياتها وإدارة المخاطر التشغيلية.
2. تحليل أثر تطبيق مبادئ الحوكمة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات الأدوية، والتحقق من كيفية تأثير تطبيق هذه المبادئ على العمليات التشغيلية لشركات الأدوية كما يعد تحسين الكفاءة التشغيلية أحد أهم العوامل التي تمكن الشركات من زيادة إنتاجيتها وخفض التكاليف، فضلاً عن المساعدة في تحسين جودة المنتجات الدوائية والحد من الهدر وبالتالي ستساهم الدراسة في تحديد مدى إدراك الشركات لهذا التأثير الإيجابي.
3. التركيز على تحليل العلاقة بين تطبيق مبادئ الحوكمة وتحسين الأداء المالي في شركات الأدوية، حيث تهدف الحوكمة إلى تعزيز إدارة الموارد المالية وتجنب الهدر وزيادة ثقة المستثمرين. من خلال تقييم الكفاءة المالية للشركات، ستقدم الدراسة تحليلاً شاملاً للآثار المالية الناتجة عن تبني هذه المبادئ.
4. تحليل دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في شركات الأدوية من خلال مناقشة كيف ساهمت رؤية 2030 في تشجيع شركات الأدوية على تبني مبادئ الحوكمة. تهدف رؤية 2030 إلى تحقيق التحول الإقتصادي الشامل وزيادة الشفافية في جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك صناعة الأدوية. سيقيس هذا الهدف مدى تأثير الرؤية على الشركات لتبني هذه المبادئ كجزء من إستراتيجياتها المستقبلية.
5. تقييم التحديات التي تواجه صناعة الأدوية في ظل رؤية 2030 من خلال تحليل التحديات الرئيسية التي تواجهها شركات الأدوية في تطبيق الحوكمة، مع الأخذ في الإعتبار التطورات التي تحدث في المملكة في إطار رؤية 2030 حيث ستتناول الدراسة العوامل التي قد تعيق التنفيذ الفعال لمبادئ الحوكمة، مثل القوانين التنظيمية أو الحواجز الإدارية أو التحديات الفنية، مما سيساعد في توجيه صناع القرار في التغلب على هذه العقبات.

تساؤلات الدراسة 
1. ما تقييم عينة الدراسة لتطبيق الشركات الصناعية الدوائية لمباديء الحوكمة بها؟ 
2. ما تقييم عينة الدراسة لأثر تطبيق الشركات الصناعية الدوائية لمباديء الحوكمة على تعزيز الناحية التشغيلية بها؟ 
3. ما أثر تطبيق الحوكمة على رفع كفاءة الشركات الصناعية الدوائية ماليا؟ 
4. ما تقييم عينة الدراسة لأثر رؤية المملكة 2030 في تعزيز تطبيق الشركات الصناعية الدوائية لمباديء الحوكمة؟ 
5. ما تقييم عينة الدراسة للتحديات التي تواجه الصناعات الأدوية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030؟ 




فروض الدراسة
الفرض الرئيسي الأول
توجد علاقة ارتباطية بين تقييم عينة الدراسة لتطبيق الشركات الصناعية الدوائية لمباديء الحوكمة بها وتقييمهم لأثر تطبيق الشركات الصناعية الدوائية لمباديء الحوكمة على تعزيز الناحية التشغيلية بها. 
يتمثل المتغير المستقل في تطبيق مباديء الحوكمة بالشركات الصناعية الدوائية. 
ويتمثل المتغير التابع في أثر تطبيق هذه المباديء على رفع و تعزيز الكفاءة من الناحية التشغيلية. 
الفرض الرئيسي الثاني
توجد علاقة ارتباطية بين تطبيق الحوكمة على رفع كفاءة الشركات الصناعية الدوائية ماليا وتقييمهم لأثر رؤية المملكة 2030 في تعزيز تطبيق الشركات الصناعية الدوائية لمباديء الحوكمة. 
يتمثل المتغير المستقل في تطبيق الحوكمة على رفع كفاءة الشركات الصناعية الدوائية ماليا
و يتمثل المتغير التابع في أثر رؤية المملكة 2030 في تعزيز تطبيق الشركات الصناعية الدوائية لمباديء الحوكمة.

النظرية العلمية المتبعةلإعداد البحث
       ظهرت النظرية المؤسسية الجديدة (NIS) في أواخر السبعينات مع أعمال كل من Meyer & Rowan (1977) وDiMaggio & Powell (1983)، إلا أن أصولها تعود إلى النظرية المؤسسية القديمة في علم الإجتماع التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر. ركزت النظرية القديمة على المؤسسة بإعتبارها هيكلاً تنظيمياً يهدف إلى حماية الإقتصاد كنظام ديناميكي دائم التغير، وتهتم بحماية المؤسسات الإجتماعية مثل العمل الفردي في سياق العمل الجماعي، وتعتمد الدراسة على النظرية المؤسسية، والتي تركز على كيفية تأثير المؤسسات والمبادئ التنظيمية على سلوك الشركات حيث يمكن الاستفادة من النظرية لفهم كيفية تأثير معايير الحوكمة على أداء شركات الأدوية وما إذا كانت هذه الشركات تتبنى ممارسات جيدة إستجابة للمعايير المحلية والدولية.
تعتبر النظرية المؤسسية واحدة من النظريات الرائدة في فهم كيفية تأثير العوامل الإجتماعية والثقافية على السلوك التنظيمي. وتؤكد على أن المنظمات ليست مجرد كيانات إقتصادية تعمل في عزلة؛ بل مؤسسات تتفاعل مع بيئاتها الإجتماعية والسياسية. ووفقًا لـ DiMaggio و Powell (1983، ص 147-160)، تسعى المؤسسات للحفاظ على شرعيتها عبر التكيف مع المعايير والقيم المجتمعية، مما يؤدي لما يشار إليه بـ "التماثل المؤسسي" بين المنظمات داخل نفس المجال.
       تشكل الحوكمة المؤسسية السلوك التنظيمي عبر ثلاث آليات رئيسية: التفاعل الإجتماعي، والقوة والهيمنة، والمعايير القانونية كما  يوضح سكوت (2008، ص 39-45) أن المؤسسات تلتزم بالمعايير الإجتماعية الراسخة لضمان قبول المجتمع لها؛ وأن التكيف مع هذه المعايير أمر حيوي لإستدامتها وليس مجرد إمتثال بل يعتبر إستراتيجية للبقاء والنمو في البيئات التنافسية.
     وتسلط النظرية الضوء على أهمية الضغوط الخارجية من أصحاب المصلحة مثل الحكومة والمستثمرين والمجتمع المدني. ووفقًا لجرينوود وهينينجز (1996، ص 1023-1028)، فإن هذه الضغوط تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، مما يزيد من مصداقية المؤسسة بين أصحاب المصلحة. لذلك، فإن الإستجابة لهذه الضغوط يساعد في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بين الأطراف.
     كما تعالج الحوكمة المؤسسية دور الثقافة التنظيمية في تشكيل ممارسات الحوكمة حيث يشير ماير وروان (1977، ص 340-342) إلى أن المؤسسات تتبنى هياكل رسمية لتلبية التوقعات المجتمعية، حتى لو كانت هذه الهياكل غير فعالة من الناحية التشغيلية. ومع ذلك، تهدف هذه الإستراتيجيات إلى تحقيق الإستقرار التنظيمي وتعزيز الشرعية، وضمان الإستمرارية في العمليات.
تُظهر الدراسات الحديثة أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية يمكن أن يؤدي لتحسين الأداء المالي. وفقًا لكوهين وآخرون (2008، ص 383-390)، حيث أن المنظمات التي تتبنى ممارسات الحوكمة الجيدة تحقق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية، مما يساهم في إستدامتها ونموها في الأسواق التنافسية، وهذا يؤكد على أن الحوكمة المؤسسية ليست مجرد مفهوم نظري بل لها تأثير مباشر على الأداء التنظيمي.
     إن النظرية المؤسسية هي أداة فعالة لفهم التغيرات في بيئات العمل الديناميكية حيث تشير الدراسات إلى أن المؤسسات التي تعتمد على مبادئ الحوكمة المؤسسية أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، مما يعزز قدرتها التنافسية (سكوت، 2008، ص 47-50). لذلك، فإن تفعيل هذه المبادئ أمر ضروري للمنظمات للإستجابة للتحديات المتزايدة.
      وبالتالي تعد النظرية المؤسسية إطارًا مهمًا لفهم العلاقة بين المؤسسات وبيئاتها كما تعكس نتائج البحث أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة لتعزيز الأداء التنظيمي وضمان استدامة الأعمال، حيث أن الحوكمة تمثل الآليات والممارسات التي تهدف إلى توجيه وإدارة المنظمة بشكل فعال، مما يحقق الشفافية والمساءلة والعدالة داخل المؤسسة، وهذا يوضح أن المؤسسات التي تستجيب للضغوط الإجتماعية والثقافية وتحسن ممارسات الحوكمة لديها يمكنها تحقيق نجاح مستدام (ديماجيو وباول، 1983، ص 160-165).





































الفصل الثاني











الفصل الثاني
مقدمة
     برزت فكرة الحوكمة في أواخر القرن العشرين نتيجة تراكم العديد من الأزمات والإخفاقات التي واجهتها المنظمات العامة والخاصة، خاصةً عقب الأزمات والإنهيارات الاقتصادية في دول جنوب شرق آسيا، مما دفع إلى تطوير السياسات والمفاهيم الإدارية. وقد بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتسليط الضوء على مفهوم حوكمة الشركات في السبعينيات، حيث ظهر مصطلح "حوكمة الشركات" لأول مرة عام 1976 في السجل الفيدرالي الأمريكي، الذي يمثل الجريدة الرسمية للحكومة الأمريكية. وانتشر مفهوم الحوكمة بشكل واسع مؤخرًا في مجالات متنوعة كالسياحة والإقتصاد، حيث سعت العديد من المؤسسات إلى تبني مبادئها وآلياتها (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 2021).
      تعتبر الحوكمة المؤسسية من المفاهيم الأساسية التي تساهم في تعزيز الأداء التشغيلي في المؤسسات والشركات حيث شهدت السنوات الأخيرة إهتمامًا متزايدًا بكيفية تأثير مبادئ الحوكمة على الكفاءة والفعالية التنظيمية وتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز استدامة الشركات في بيئات الأعمال التنافسية، وقد أكدت الدراسات على أن الحوكمة تلعب دورًا حيويًا في تشكيل العمليات الداخلية والخارجية للمؤسسات، وتساهم في تحديد التوجهات الإستراتيجية وضمان الالتزام بالقوانين والمعايير، كما ناقشت الدراسات كيفية تأثير الحوكمة على مجموعة من العوامل التشغيلية، مثل الكفاءة في استخدام الموارد، وجودة المنتجات والخدمات، ورضا العملاء، مما يعكس الأهمية المتزايدة لتبني ممارسات الحوكمة في تحقيق الأهداف التنظيمية.

الدراسات السابقة
الدراسات العربية
      هدفت دراسة علي، أ.، عبدالله، م.، والرفاعي، س. (2021) بعنوان "أثر الحوكمة على الابتكار في الشركات الدوائية" قياس تأثير الحوكمة على الابتكار في شركات الأدوية العربية حيث أن الحوكمة الفعالة تعزز من قدرة الشركات على الابتكار والتطوير، مما يعكس قدرتها التنافسية في سوق الأدوية. وقد استخدم الباحثون منهج التحليل الكمي من خلال استطلاعات الرأي التي وزعت على 150 موظفًا في شركات الأدوية المختلفة. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية بين ممارسات الحوكمة الجيدة والابتكار، حيث شجعت الحوكمة الأفكار الجديدة وتحسين العمليات. 
         كما سلطت دراسة السعيد، م. (2022) بعنوان "تأثير الحوكمة على رضا الموظفين في الشركات الدوائية" الضوء على تأثير الحوكمة على رضا الموظفين في شركات الأدوية المصرية. ويعتبر رضا الموظفين أحد العوامل الأساسية لنجاح أي منظمة؛ لذلك تلعب الحوكمة دورًا رئيسيًا في تحسين بيئة العمل. واعتمدت الدراسة على منهج التحليل الميداني باستخدام استبانات استهدفت 200 موظف. وكشفت النتائج أن الشركات التي تطبق ممارسات الحوكمة الفعالة تحقق مستويات أعلى من رضا الموظفين، مما يساهم في تحسين الأداء العام.
    وتناولت دراسة الحميدي، ن.، والفهيد، م. (2020) بعنوان "أثر الحوكمة على أداء الشركات في القطاع الصحي السعودي" تأثير الحوكمة على أداء الشركات في قطاع الرعاية الصحية السعودي. وتكمن الأهمية الكبيرة لهذه الدراسة في السياق السعودي الذي يشهد تغيرات كبيرة في نظام الرعاية الصحية. وقد استخدم الباحثون منهج دراسة الحالة وتحليل البيانات المالية، وتحليل البيانات من عدة شركات أدوية. وأظهرت النتائج أن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة بشكل فعال تحقق أداءً أفضل، مما يعزز استدامتها وقدرتها على التكيف مع تغيرات السوق، وهدفت دراسة الزعبي، ر. (2021) بعنوان " تأثير ممارسات الحوكمة على الأداء المالي في الشركات الدوائية الأردنية" إلى تحليل تأثير ممارسات الحوكمة على الأداء المالي في شركات الأدوية الأردنية. يعد الأداء المالي مؤشرًا رئيسيًا لنجاح الشركة؛ وبالتالي فإن فهم العلاقة بينه وبين الحوكمة له أهمية كبيرة. استخدمت الدراسة البيانات المالية لشركات الأدوية على مدى خمس سنوات. وأشارت النتائج إلى أن ممارسات الحوكمة الجيدة ترتبط بتحسينات كبيرة في الأداء المالي، مما يؤكد على أهمية تنفيذ نظام حوكمة قوي.
       ناقشت دراسة القصير، أ.، والخالدي، م. (2023) بعنوان " دور الحوكمة في تحسين أداء الشركات الدوائية" دور الحوكمة في تحسين أداء شركات الأدوية، وتكمن أهمية الدراسة في أن الحوكمة تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأداء المؤسسي، مما يعكس أهمية البحث في هذا المجال، وأعتمدت الدراسة على الإستبانات وتحليل البيانات الإحصائية من عدة شركات، وأظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي كبير للحوكمة على الأداء، مما يؤكد على ضرورة تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع، وسلطت دراسة الكيلاني، س. (2020) بعنوان " الحوكمة المؤسسية وأثرها على الاستدامة في قطاع الأدوية" الضوء على الحوكمة المؤسسية وأثرها على الاستدامة في قطاع الأدوية، حيث تعد الاستدامة أحد الأهداف الأساسية التي تسعى الشركات إلى تحقيقها، وبالتالي فإن دور الحوكمة في تحقيقها له أهمية كبيرة، وقد استخدمت الدراسة منهج التحليل النوعي من خلال المقابلات مع خبراء المجال، وأظهرت النتائج أن الشركات التي تتبنى ممارسات حوكمة فعالة لديها قدرة أكبر على تحقيق الاستدامة، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الحوكمة في هذا القطاع.
       هدفت دراسة العتيبي، ف. (2022) بعنوان " تحليل أثر الحوكمة على رضا العاملين في شركات الأدوية السعودية" إلى تحليل أثر الحوكمة على رضا الموظفين في شركات الأدوية السعودية، حيث يعتبر رضا الموظفين عنصراً مهماً يؤثر على الإنتاجية والأداء العام. استخدمت الدراسة الاستبانات والأساليب الإحصائية لتحليل البيانات من عدة شركات، وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين الحوكمة ورضا الموظفين، مما يبرز أهمية تحسين ممارسات الحوكمة لتحقيق أداء أعلى، وتناولت دراسة البحيري، م. (2019) بعنوان " العلاقة بين الحوكمة والأداء المؤسسي في قطاع الأدوية " العلاقة بين الحوكمة والأداء المؤسسي في قطاع الأدوية. وتعتبر العلاقة بين الحوكمة والأداء موضوعًا مهمًا يتطلب المزيد من البحث. واستخدمت الدراسة التحليل الإحصائي للبيانات المالية. وأشارت النتائج إلى أن الحوكمة تعزز الأداء المؤسسي، مما يشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة.
      بحثت دراسة الشريف، ن. (2021) بعنوان " دور الحوكمة في تعزيز الابتكار في الصناعات الدوائية العربية" دور الحوكمة في تعزيز الابتكار في الصناعات الدوائية العربية. وتنبع الأهمية من ضرورة الابتكار في مجال الأدوية لضمان القدرة التنافسية في السوق. واستخدمت الدراسة منهج التحليل الكمي، مع التركيز على بيانات من عدة شركات. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين الحوكمة والابتكار، مما يشير إلى أن الشركات التي تتبنى ممارسات الحوكمة الجيدة تكون أكثر قدرة على الابتكار، وركزت دراسة الحسيني، ع: (2023) بعنوان " تأثير الحوكمة على جودة الإنتاج في الشركات الدوائية" على الحوكمة وجودة الإنتاج في الشركات الدوائية. تعتبر جودة الإنتاج أحد العناصر الأساسية لنجاح أي شركة دوائية، وبالتالي فإن دور الحوكمة في تحسين الجودة يعدّ ذا أهمية كبيرة. استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة. أظهرت النتائج أن الشركات التي تتبنى ممارسات حوكمة فعالة تسجل مستويات أعلى من الجودة، مما يشير إلى تأثير الحوكمة على جودة المنتجات. 
       هدفت دراسة الشمري، ز (2024).بعنوان " تأثير الحوكمة على أداء الشركات الدوائية في الكويت" إبراز هذا التأثير، في ظل النمو المستمر في قطاع الأدوية. استخدمت الدراسة منهج التحليل الكمي من خلال استبانات تم توزيعها على 120 شركة. أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين ممارسات الحوكمة وأداء الشركات، مما يشير إلى أهمية تعزيز الحوكمة، واستهدفت دراسة الأشقر، م (2024). بعنوان " تحليل أثر تطبيق معايير الحوكمة على الابتكار في الصناعات الدوائية الفلسطينية" تحليل الأثر حيث إن الإبتكار يعد مفتاحاً لتنافسية الشركات. اعتمدت الدراسة على أسلوب البحث الكمي. توصلت النتائج إلى أن الحوكمة الفعالة تسهم في تعزيز الابتكار، مما يساعد الشركات على الاستجابة لتغيرات السوق.

الدراسات الأجنبية

        تأثير الحوكمة على الأداء في صناعة الأدوية، تشير العديد من الدراسات إلى الأهمية المتزايدة للحوكمة في تحسين الأداء في صناعة الأدوية مثل دراسة (Buchanan، Van der Meer 2019) بعنوان:
“The impact of governance on operational efficiency in the pharmaceutical industry”
 التي تسلط الضوء على تأثير الحوكمة على الكفاءة التشغيلية، وأظهرت أن وجود نظام حوكمة فعال يعزز من الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الربحية والقدرة التنافسية، وهذه النتائج تتماشى مع دراسة (Zhang وأخرون، 2020) بعنوان:
 Governance and operational performance in the pharmaceutical sector” “
التي أكدت على وجود علاقة إيجابية قوية بين ممارسات الحوكمة والأداء التشغيلي، مشيرة إلى أن تحسين الحوكمة يمكن أن يكون له تأثير ملموس على أداء الشركات، علاوة على ذلك، تناولت دراسة (Khan ،Chen، 2020) بعنوان:
 “Governance and performance in the pharmaceutical sector: Evidence from emerging markets”
 دور الحوكمة في تعزيز الأداء المؤسسي بشكل عام، حيث أظهرت تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا للحوكمة على الأداء. كما أضافت دراسة (Leung ،Chen، 2021) بعنوان:
 “The impact of governance on financial performance in the pharmaceutical sector” 
بُعدًا ماليًا ووجدت أن الحوكمة تؤدي إلى تحسين الأداء المالي في القطاع الدوائي، مما يعكس أهمية التركيز على الحوكمة كإستراتيجية لتحسين الأداء المالي.
       الحوكمة وولاء الموظفين، تتناول بعض الدراسات العلاقة بين الحوكمة ورضا الموظفين، حيث ركزت دراسة (Zhou، Hu، 2023) بعنوان:
 “Governance practices and employee satisfaction in pharmaceutical companies” 
على تأثير ممارسات الحوكمة على رضا الموظفين في الشركات الدوائية، وأكدوا وجود علاقة إيجابية بينهما، مما يبرز أهمية تحسين ممارسات الحوكمة لزيادة رضا الموظفين. هذا الموضوع يتكامل مع دراسة (Meyer، Allen ، 2021) بعنوان:
 “Governance and commitment: A review of the literature”
 التي تناولت العلاقة بين الالتزام والحوكمة، وأظهرت وجود علاقة إيجابية بين ممارسات الحوكمة وولاء الموظفين، مما يساهم في تعزيز نجاح المنظمات.
      الابتكار والجودة من خلال الحوكمة، حيث تشير بعض الدراسات إلى دور الحوكمة في تعزيز الابتكار وجودة المنتجات، حيث بحثت دراسة (Fang، Zhao، 2021) بعنوان:
 "Governance and innovation performance in the pharmaceutical industry" 
العلاقة بين الحوكمة والأداء الابتكاري، وأكدوا على أن هناك علاقة إيجابية بينهما، مما يعكس قدرة الابتكار على تحسين القدرة التنافسية للشركات. وفي سياق الجودة، تناولت دراسة (Agyemang ،Ansong، 2024) بعنوان:
 “Governance and quality improvement in the pharmaceutical sector: A systematic review” 
 دور الحوكمة في تحسين الجودة في صناعة الأدوية، وأظهرت أن ممارسات الحوكمة تعزز الجودة كعنصر حاسم في نجاح الشركات.
       الأداء التنظيمي، حيث تبرز دراسة (Smith، Jones، 2024) بعنوان:
“The role of governance in enhancing organizational performance in the pharmaceutical sector” 
أهمية الحوكمة في تحسين الأداء التنظيمي في القطاع الدوائي مدعمة أن تطبيق ممارسات الحوكمة الجيدة ليس فقط يعزز الكفاءة والأداء المالي، بل يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الأداء التنظيمي الشامل.




التعليق على نتائج الدراسات السابقة
         تعرض الدراسات المذكورة مجموعة من الأبحاث التي تركز على تأثير الحوكمة في مختلف جوانب الشركات الدوائية. يتضح من خلال مراجعة هذه الدراسات وجود ترابط قوي بين ممارسات الحوكمة والعديد من العوامل الحيوية التي تسهم في تحسين أداء الشركات. يمكن تصنيف الأفكار الرئيسية المشتركة بين الدراسات إلى عدة محاور مترابطة:
      الحوكمة والابتكار، ناقشت عدة دراسات (مثل العلي وعبد الله والرفاعي، 2021؛ الشريف، 2021؛ والأشقر، 2024) تأثير الحوكمة على الابتكار في الشركات الدوائية. حيث أظهرت النتائج في جميع الدراسات أن الحوكمة الجيدة تعزز من القدرة على الابتكار، مما يساهم في تحسين قدرة الشركات على التنافس في السوق. وتشير هذه الدراسات إلى أن تطبيق معايير الحوكمة الفعالة يسهم في خلق بيئة تنظيمية تشجع على الأفكار الجديدة وتحسين العمليات، وبالنسبة للدراسات الأجنبية مثل دراسة Fang & Zhao (2021) وKhan & Chen (2020)  دعمت هذه الفكرة أيضاً، حيث أشارت إلى أن الحوكمة تعزز الأداء الابتكاري في صناعة الأدوية وتساهم في تحسين القدرة التنافسية للشركات.
      الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي، تناولت عدة دراسات العلاقة بين الحوكمة والأداء المالي للشركات (الزعبي، 2021؛ الحميدي والفهيد، 2020؛ البحيري، 2019) وجميعها أكدت على أن الحوكمة تلعب دوراً كبيراً في تحسين الأداء المالي، وذلك من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة على التكيف مع التغيرات في السوق، وعلى الجانب الآخر، دعمت الدراسات الأجنبية مثل دراسة   Zhang et al. (2020)   Leung & Chen (2021)   العلاقة الإيجابية بين الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي، مشيرة إلى أن الحوكمة تساعد في تحسين استدامة الشركات من خلال تعزيز الكفاءة والإدارة المالية.
       الحوكمة ورضا الموظفين، حيث سلطت بعض الدراسات الضوء على تأثير الحوكمة على رضا الموظفين، مثل دراسة السعيد (2022) والعتيبي (2022)، وأظهرت الدراسات أن الحوكمة الجيدة تسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة رضا الموظفين، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للشركات، وأن هذه الفكرة تم تناولها في الدراسات الأجنبية، مثل دراسة Meyer & Allen (2021) وZhou & Hu (2023)، حيث أكدت أن ممارسات الحوكمة الجيدة تؤثر بشكل إيجابي على ولاء الموظفين ورضاهم، مما يعزز من الأداء العام.
       الحوكمة وجودة الإنتاج والاستدامة، حيث تناولت دراسة الكيلاني (2020) ودراسة الحسيني (2023) أهمية الحوكمة في تعزيز الاستدامة وجودة الإنتاج في القطاع الدوائي. أشارت هذه الدراسات إلى أن الحوكمة الفعالة تعزز من القدرة على تحقيق مستويات عالية من الجودة، وهو أمر حاسم في نجاح الشركات الدوائية، كذلك دعمت دراسة Agyemang & Ansong (2024) هذه الفكرة من خلال التركيز على دور الحوكمة في تحسين جودة الإنتاج في الشركات، مما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين الحوكمة وتحسين الأداء التنظيمي والجودة.
        تأثير الملكية العائلية، حيث تأتي دراسة Anderson & Reeb (2003) بموضوع متميز عن تأثير الحوكمة في الشركات ذات الملكية العائلية، حيث أظهرت أن الحوكمة تساعد في تحسين أداء هذه الشركات بشكل خاص. وهذه الفكرة تتناغم مع الدراسات الأخرى التي تؤكد على أهمية الحوكمة في تحسين الأداء بشكل عام في الشركات.
       تؤكد الدراسات على أهمية الحوكمة في تعزيز الابتكار، تحسين الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة رضا الموظفين وجودة الإنتاج. تشترك جميع الأبحاث في التركيز على أن الحوكمة الجيدة هي عامل أساسي لتحقيق استدامة الشركات وتحسين قدرتها التنافسية في السوق. تساعد هذه النتائج على إبراز الدور المحوري للحوكمة في مختلف جوانب العمل المؤسسي، مما يعزز من أهمية تطبيق ممارسات الحوكمة الفعالة في مختلف القطاعات.

الإطار النظري
تعريف الحوكمة
      تتعدد تعريفات الحوكمة وفقًا لوجهات نظر الباحثين المختلفة، حيث أشار العراجنة (2018) إلى أن الحوكمة تتمثل في قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات فعّالة، وضمان احترام المؤسسات من قبل المواطنين والدولة باعتبارها الإطار الذي ينظم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية بينهما. وتتحقق هذه القدرة من خلال سلوك موظفي القطاع العام والمؤسسات في ممارسة السلطة لصياغة السياسات وتقديم الخدمات العامة وإدارة شؤون الدولة، أما الكببجي (2019) فقد عرف الحوكمة كنظام يهدف إلى ضبط أداء المؤسسات من خلال مجموعة من القوانين والقرارات التي تسعى لتحقيق التميز والجودة عبر اعتماد الأساليب الفعّالة والمناسبة لتحقيق أهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الأطراف المؤثرة في الأداء.
       كما يضيف الخالدي (2021) بُعدًا آخر للحوكمة، موضحًا أنها تشمل آليات وممارسات تنظيمية تضمن استدامة عمل القطاع غير الربحي وتحقيق رؤية إستراتيجية تتوازن بين أهداف المنظمة وتوجهاتها الخاصة، وبين الأهداف المجتمعية العامة، مما يعزز الكفاءة التنظيمية، الشفافية، الإفصاح، وتفعيل المساءلة وحكم القانون.
      وتُعرّف الحوكمة بأنها النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة المؤسسات، بما في ذلك الشركات العامة والخاصة، وتعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية مثل المساهمين، والإدارة، والمجالس الإدارية، والموظفين. تلعب الحوكمة دورًا حيويًا في ضمان تحقيق الشفافية، والمساءلة، والمساواة، مما يساهم في بناء ثقة الأطراف المعنية وتعزيز استدامة الأداء المؤسسي ( OECD, 2015، ص. 10). 
      بناءً على تعدد التعريفات، يمكن استخلاص تعريف شامل للحوكمة على أنها مجموعة من المبادئ والسياسات التي تُوجّه وتُدير المؤسسات لضمان الشفافية، والمساءلة، والفاعلية، من خلال ضبط الأدوار والعلاقات بين الأطراف المختلفة، كالهيئات الإدارية، والمساهمين، والإدارة التنفيذية. تهدف الحوكمة إلى تعزيز الجودة والكفاءة المؤسسية وضمان استدامة الأداء بما يحقق الأهداف العامة والخاصة للمؤسسة، وعند تطبيق هذا المفهوم على شركات الأدوية، تبرز عدة نقاط هامة للحوكمة لضمان فاعلية واستدامة عملياتها، أهمها:

شكل رقم (2-1) مرتكزات الحوكمة
        تتمثل الحوكمة في شركات الأدوية في تحقيق الشفافية والإفصاح عبر إعلان المعلومات المتعلقة بجودة المنتجات وسلامتها بوضوح ودقة للمستهلكين والشركاء. كما تتطلب تطبيق معايير صارمة للمساءلة من خلال المحاسبة الداخلية التي تضبط العمليات وتصحح الأخطاء، مما يعزز الثقة العامة ويضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة. وتعتمد هذه الشركات على الاستدامة عبر تطوير خطط إستراتيجية توازن بين تحقيق الأرباح والأهداف الصحية والاجتماعية، بما يضمن استمرار الإنتاج بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق بين الإدارة والمجالس الإدارية لضبط العمليات وفق السياسات العامة والممارسات الأخلاقية والقانونية، خصوصًا عند التعامل مع منتجات حساسة تؤثر على صحة الأفراد. وهذه العناصر تُعد محورية في الحوكمة بشركات الأدوية لتأمين بيئة تنظيمية داعمة للأداء المتميز، وضمان التزام المؤسسة بمسؤولياتها الاجتماعية والصحية.
سمات الحوكمة
     يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن الحوكمة تتكون من مجموعة من السمات تساهم في تحقيق الكفاءة والفعالية، وتتمثل هذه السمات فيما يلي: 

شكل رقم (2-2) سمات الحوكمة
         يكشف الشكل السابق رقم (2-2) عن سمات الحوكمة التي تتمثل في الشفافية في جميع الأعمال والقرارات، والمشاركة في وضع القرارات، وسيادة القواعد والقوانين على كافة العاملين بالمنظمة، والاستجابة، والتوجيه نحو بناء توافق لكافة الآراء في المنظمة، والانصاف، والكفاءة والفعالية، والمسائلة، والرؤية الإستراتيجية (البنك الدولي، 2003)، حيث يشير عدد من الباحثين في مجال الحوكمة إلى أن لها أهمية كبيرة تتمثل في عدة نقاط رئيسية(مصطفى، 2019):
أولاً، تسهم الحوكمة في إنشاء إطار تنظيمي يمكّن المؤسسة من تحديد أهدافها ووسائل تحقيقها بكفاءة، مع ضمان الرقابة على الأداء واستدامة العمل بأسلوب علمي، إضافة إلى دراسة احتياجات وأولويات المجتمع والفئات المستهدفة.
ثانيًا، تعزز الحوكمة من الوصول إلى قيادة رشيدة تتميز بالكفاءة والفعالية في استخدام الموارد، وتكون مبنية على قيم الأمانة والثقة والاحترام، مع تعزيز الشفافية والمساءلة عن المسؤوليات تجاه المؤسسة والمستفيدين.
ثالثًا، تغرس الحوكمة روح المنافسة وتساهم في جذب مجموعة واسعة من المتطوعين والمشاركين من المجتمع المحلي، مما ينعكس إيجابياً على جودة الأداء.
رابعًا، تضع الحوكمة أسسًا لضبط العلاقات بين الإدارة وأصحاب المصلحة والمستفيدين، مما يعزز من وضوح الواجبات والحقوق ويساعد على استثمار الإمكانات المتاحة بكفاءة.
خامسًا، يؤدي تطبيق مبادئ الحوكمة إلى زيادة ثقة المستفيدين والمجتمع بشكل عام.
وأخيرًا، تساهم مبادئ الحوكمة في تعزيز الديمقراطية والمشاركة لجميع الأطراف المعنية في المؤسسة غير الربحية في صنع القرارات والمسائل المتعلقة بها.
أهمية الحوكمة
1. توفير بيئة استثمارية جاذبة حيث تعزز الحوكمة من الاستقرار والشفافية، مما يجعلها بيئة ملائمة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك تسعى رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين (الأمانة العامة لرؤية المملكة، 2020، ص. 60).
2. تعزيز التنمية المستدامة حيث تساهم الحوكمة الجيدة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنظيم الموارد بشكل فعّال وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ سياسات تدعم التنمية الشاملة (الهيئة العامة للاستثمار، 2016، ص. 72).
3. تحسين العلاقات مع جميع الأطراف المعنية حيث تعزز الحوكمة الفعالة من العلاقات الإيجابية بين الإدارة والمساهمين، مما يساعد في تحسين قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها كما تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحسين العلاقات مع جميع الأطراف المعنية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة (وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2019، ص. 50).

أهداف الحوكمة
       لقد ذكرت دراسة (مرزوق، 2012) أن الحوكمة ظهرت من أجل المساعدة في تقييم مدى فعالية الإدارة العامة أو مجموعة المؤسسات التي تتعلق بإدارة شئون الدولة والمجتمع، وأيضًا من أجل تقييم مجموعة القيم التي تتضمنها تلك المؤسسات والتي تعتبر بمثابة مبادئ وأسس تعمل على تنظيم عمل تلك المؤسسات، وفي هذا السياق يمكن تحدد أهداف الحوكمة في القطاع غير الربحي في النقاط التالية: 

شكل رقم (2-3)- أهداف الحوكمة 
         يكشف الشكل رقم (2-3) عن تنوع أهداف الحوكمة والتي من بينها إيجاد الهيكل الذي يتحدد عن طريقه أهداف المؤسسة والوسائل التي تستخدم في تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء (زنخري، 2018). وبشكل عام يمكن القول أن حوكمة المؤسسات تهدف إلى تحقيق الكفاءة والفعالية وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد من خلال تطوير ورفع مستوى الأداء للعاملين عن طريق التزامهم بالمعايير والمبادئ القيمية وتوفير هيكل إداري يتسم بالعدالة والشفافية والمسؤولية وتحقيق تكافؤ الفرص للجميع، وتهيئة مناخ العمل في ظل مجموعة من القواعد والقوانين والتشريعات المحددة والتوجه نحو العمل الجماعي، وتعزيز عملية المشاركة في اتخاذ القرارات، مع الإصغاء الإيجابي من الأعلى للأسفل وتعزيز مبدأ المساءلة ومراقبة الأداء والعمل على تبني استراتيجيات عمل فعالة. 

مبادئ الحوكمة 
1. الشفافية والتي تعني أن المؤسسات يجب أن تكون واضحة في إدارتها وعملياتها حيث يجب أن يتم إبلاغ المساهمين والجهات المعنية بالمعلومات المهمة المتعلقة بالأداء والعمليات وكذلك تبرز رؤية المملكة 2030 أهمية الشفافية كجزء من جهودها لتعزيز الثقة في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث تلتزم بتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للجمهور والمستثمرين (الهيئة العامة للاستثمار، 2016، ص. 15). وتشمل هذه المبادئ توفير جميع المعلومات بشكل واضح دون إخفاء أي جزء منها، مما يتيح للجمهور الاطلاع على البيانات اللازمة. من الضروري ضمان نزاهة التقارير المالية، وكشف كافة الأمور المادية المتعلقة بالتنظيم كما يجب أن يحصل جميع المستثمرين على المعلومات الكافية لدعم قراراتهم، بالإضافة إلى الإفصاح عن مبادئ المنظمة وأهدافها، والرواتب والمزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين، والمخاطر المحتملة التي قد تواجه المنظمة، والبيانات المالية، والمسائل المتعلقة بالموظفين، فضلاً عن السياسات والهياكل الحوكمية المعتمدة في المؤسسة.
         وأشارت دراسات (بن الطاهر، 2012) و(TOSUNI, 2013) إلى أن مبادئ الإفصاح والشفافية تعتبر من أبرز ركائز وآليات الحوكمة في الشركات، حيث تسهم في تحسين الأداء المالي من خلال تقديم معلومات محاسبية وغير محاسبية تعزز من عوامل الصحة والسلامة داخل الشركة وتجذب انتباه المستثمرين. من الضروري أن تسعى المؤسسات إلى إنشاء أنظمة فعالة للإفصاح والشفافية، لضمان توفير معلومات دقيقة وعالية الجودة لكافة الأطراف المعنية.
2. المساءلة والتي تشير إلى ضرورة تحمل الأفراد المسؤولية عن قراراتهم وأفعالهم حيث تساهم المساءلة في تعزيز الثقة بين المساهمين والإدارة، وهو ما يسعى إليه برنامج رؤية المملكة 2030 من خلال وضع أنظمة رقابية تعزز من مساءلة الأداء المؤسسي (وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2019، ص. 45)، وبالتالي يسعى نظام الحوكمة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق، مع ضرورة توافقه مع أحكام القانون وتوزيع المسؤوليات بوضوح بين الجهات والهيئات المسؤولة عن الرقابة والإشراف.
      لتحقيق ذلك، يجب أن تكون جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة الحوكمة ضمن إطار تشريعي يتوافق مع الأحكام القانونية وقابل للتنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون توزيع المسؤوليات محددًا بشكل واضح في إطار قانوني معين. كما ينبغي على الجهات التنظيمية والإشرافية أن تمتلك السلطة والنزاهة والموارد اللازمة لأداء مهامها بطريقة موضوعية، مع أهمية أن تكون قراراتها وأحكامها صادرة في الوقت المناسب مع توفير الشرح الكافي لها، مما يضمن فعالية نظام الحوكمة ونجاحه في تعزيز الثقة في الأسواق (الدوسري، 2020)
3. المساواة والتي تتطلب أن تُعامل جميع الأطراف المعنية بشكل عادل ومتساوٍ، دون تمييز. تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز المساواة في الفرص، حيث يتم توفير بيئات عمل تدعم التنوع والشمولية، مما يساهم في خلق فرص متكافئة لجميع الأفراد (المركز الوطني للتنافسية، 2020، ص. 22).
          يعبر هذا المبدأ عن ضرورة تحقيق المساواة بين حملة الأسهم وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين، بما في ذلك المساهمين الأجانب وصغار المساهمين. يتعين على الشركات أن تضمن حصول كافة المساهمين على تعويضات مناسبة في حال انتهاك حقوقهم، بالإضافة إلى حقهم في التصويت خلال الجمعية العامة بشأن القرارات الأساسية. كما يجب أن يتم حماية المساهمين من عمليات الاستحواذ أو الدمج التي قد تكون مشكوكًا فيها. ويجب محاسبة الأفراد الذين ينتهكون هذه الحقوق أو يتلاعبون بها أو يحولون دون ممارستها، مما يساعد على الحفاظ على حقوق المساهمين وثقتهم في النظام.
      ويترتب على المبدأ السابق أن الحوكمة يجب أن توفر الحماية للمساهمين واحترام حقوقهم الأساسية المتمثلة في وجود طرق لتسجيل الملكية وإرسال أو تحويل الأسهم والحصول على المعلومات والبيانات المادية المتعلقة بالشركة والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة للمساهمين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم والنصيب في الأرباح. (خشبة وصالح، 2022)
4. الاستدامة والتي تؤكد على أهمية تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تساهم الحوكمة الجيدة في تعزيز الاستدامة من خلال تنظيم الموارد بشكل فعّال. في إطار رؤية المملكة 2030، يتم التركيز على التنمية المستدامة كمبدأ أساسي لتحقيق تحسينات في جودة الحياة (الأمانة العامة لرؤية المملكة، 2020، ص. 30).
5. مشاركة أصحاب المصالح والتي تعكس مشاركة أصحاب المصالح الاعتراف بحقوق جميع الأطراف المعنية، والتي يتم تعزيزها وحمايتها بموجب القانون. ومن الضروري أن توفر المنظمات تعويضات عن أي انتهاكات لتلك الحقوق. يجب على المنظمات أن تعترف بالتزاماتها التعاقدية والقانونية والاجتماعية تجاه مختلف الأطراف، بما في ذلك الموظفين والعملاء والمستثمرين والموردين والدائنين والمجتمعات المحلية وصانعي السياسات. كما ينبغي أن تضمن توافر آليات فعالة لمشاركة هؤلاء الأطراف في عملية الرقابة على أنشطة الشركة، مع التأكيد على أهمية حصولهم على المعلومات والبيانات المطلوبة في الوقت المناسب.
6. مسؤوليات مجلس الإدارة وتشمل مسؤوليات مجلس الإدارة هيكل المجلس ومهامه القانونية، بالإضافة إلى أساليب اختيار الأعضاء وتحديد المهام الأساسية لهم. كما يلعب المجلس دورًا محوريًا في الإشراف على الإدارات التنفيذية. يجب أن يوفر إطار الحوكمة توجيهات واضحة للشركات، ويتضمن هذا المبدأ عدة نقاط أساسية:
1. يجب على الأعضاء العمل على توفير المعلومات اللازمة وضمان تحقيق مصالح الشركة والمساهمين، مع الالتزام بقواعد السلوك المعتمدة.
2. من الضروري تحقيق المعاملات المتكافئة بين جميع المساهمين.
3. ينبغي أن يضمن المجلس التوافق مع القوانين السارية، وأخذ مصالح أصحاب المصلحة في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.
4. يجب القيام بمهام أساسية تشمل مراجعة وتوجيه إستراتيجية الشركة، سياسة المخاطرة، الميزانيات، وخطط العمل، بالإضافة إلى تحديد الأهداف بدقة واختيار المسؤولين بعناية، ومراجعة تقارير الرواتب والمزايا وضمان دقة التقارير المالية.
5. ينبغي أن تتاح للأعضاء سهولة اتخاذ القرارات لضمان التعامل الفعال مع الأحداث الطارئة.
     بالإضافة لما سبق تساهم مبادئ وآليات الحوكمة في تحسين الأداء المالي للشركات من خلال تعزيز احترام حقوق جميع أصحاب المصلحة، سواء كانت تلك الحقوق ناتجة عن القانون أو الاتفاقات المبرمة بينهم وبين الشركة. يشمل ذلك تعويضهم بشكل كامل عن أي انتهاكات قد تحدث، مما يعزز ثقتهم في فعالية وكفاءة الشركة.
    وتساهم الحوكمة في توفير المعلومات اللازمة لأصحاب المصلحة في الوقت المناسب، مما يمكنهم من أداء مسؤولياتهم بشكل أفضل والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تدعم تحسين الأداء المالي. كما أشارت دراسة (خشبة وصالح، 2022) إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة يعزز من قدرة أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين، على الإبلاغ عن أي مخالفات قانونية لمجلس الإدارة، مما يساعد في الحد من الفساد وتقليل المخاطر المحتملة.
يؤدي هذا إلى حماية أصحاب المصلحة وتحسين الأداء المالي واستقراره. علاوة على ذلك، فإن الحوكمة توفر إطارًا فعالًا لإدارة الديون وتنفيذ حقوق الدائنين، مما يؤثر بشكل إيجابي على تقييم الشركة وقيمتها السوقية. وفقًا لدراسة (الدوسري، 2020)، يسهم تطبيق مبادئ الحوكمة أيضًا في تدريب الموظفين بشكل كافٍ على التعامل مع أصحاب المصلحة، مما يعزز من سمعة الشركة ويؤثر بشكل إيجابي على قيمتها.

الأهداف الحيوية المترتبة على تطبيق الحوكمة
1. تحسين الأداء المؤسسي حيث تمثل الهدف الرئيسي للحوكمة في تعزيز كفاءة وفعالية الأداء المؤسسي من خلال تنفيذ ممارسات حوكمة جيدة، يمكن تحسين الاستجابة لاحتياجات السوق وتلبية توقعات العملاء كما تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحسين أداء القطاع الخاص وزيادة إنتاجيته كمصدر رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني (الهيئة العامة للاستثمار، 2016، ص. 35).
2. تعزيز الثقة التي أحد العناصر الأساسية في العلاقات التجارية. تعزز الحوكمة الفعالة الثقة بين المساهمين والإدارة، مما يؤدي إلى جذب الاستثمارات وزيادة نمو الشركات كما أن رؤية المملكة 2030 تدعم هذا الهدف عبر تطوير بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية (وزارة الاقتصاد والتخطيط، 2019، ص. 48).
3. تقليل المخاطر وذلك عبر وضع أنظمة واضحة للمسؤولية والمساءلة، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بالإدارة السيئة كما تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تطوير بيئات عمل آمنة ومستدامة، مما يسهم في تقليل المخاطر التجارية وتحسين الأمان الوظيفي (المركز الوطني للتنافسية، 2020، ص. 29).

تجربة المملكة العربية السعودية في تعزيز تطبيق مباديء الحوكمة
      تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تطبيق آليات ومبادئ الحوكمة، حيث تسعى القيادة إلى الحد من الفساد وتعزيز النزاهة في جميع المؤسسات. تم الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لضمان النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 43 لعام 1428هـ، والتي تُعد مشروعًا متكاملًا للإصلاح يهدف إلى تقليل الانحرافات والتجاوزات في الأجهزة الحكومية المختلفة. أكدت هذه الإستراتيجية على أهمية الشفافية في المؤسسات العامة، وضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في جهود ضمان النزاهة، وكذلك مسؤولية الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد بكل أشكاله، مع التأكيد على مبدأ المساءلة لجميع المسؤولين.
       تسعى الإستراتيجية لتحقيق أهداف عدة، منها القضاء على الفساد وحماية النزاهة من خلال الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية، وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، وتقوية مبدأ الشفافية داخل المؤسسات.
      في إطار رؤية المملكة 2030، تُعزز الحوكمة والشفافية كوسيلة لمكافحة الفساد، حيث تشمل هذه الرؤية عدة مجالات، منها دعم المشاركة لجميع الأطراف المعنية في عملية اتخاذ القرار، وتفعيل آليات المراقبة لضمان أداء العاملين لمهامهم بشكل صحيح، مما يسهم في الحد من الانحرافات. كما تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة وفعالية الأنشطة في المؤسسات العامة لدعم تحسين إدارة الإنفاق العام وتقليل الهدر. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحوكمة إلى إجراء مراجعات شاملة ودقيقة للأنظمة الحكومية، مع التركيز على فاعلية الإجراءات والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة (الشلفان، 2021).

دور الحوكمة في تحسين الأداء التشغيلي في الشركات الصناعية الدوائية
  تلعب الحوكمة دورًا مركزيًا في تحسين الأداء التشغيلي في الشركات الصناعية الدوائية من خلال تنفيذ سياسات وإجراءات تضمن الشفافية والمساءلة. يتضح ذلك من خلال عدة جوانب رئيسية:

شكل رقم (2-4) – دور الحوكمة في تحسين الأداء التشغيلي 
1. إطار تنظيمي فعال والذي يساعد وجود إطار تنظيمي واضح في تحسين الأداء التشغيلي، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات ويعزز من التزام جميع الأفراد بالقوانين والسياسات. وفقًا لدراسة (Hassan et al., 2020، ص. 101)، فإن الشركات التي تتبنى مبادئ الحوكمة الجيدة تتمتع بقدرة أكبر على تحقيق الأهداف التشغيلية بشكل أكثر فعالية.
2. الشفافية والمساءلة التي تعزز الحوكمة الفعالة من الشفافية داخل الشركات، مما يؤدي إلى تحسين سلوك الموظفين وتقليل الفساد حيث تشير دراسة (Khan et al., 2021، ص. 85) إلى أن الشفافية في العمليات التشغيلية تسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والموظفين، مما يحسن من أداء العمليات اليومية.
3. تحسين اتخاذ القرار حيث توفر الحوكمة إطارًا واضحًا لعملية اتخاذ القرار، مما يساعد الشركات على الاستجابة بسرعة للتغيرات في السوق واحتياجات العملاء. وفقًا لدراسة  (Al-Ghamdi, 2022، ص. 43)، فإن الحوكمة الجيدة تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة تعزز من كفاءة الأداء التشغيلي.
4. تعزيز الابتكار وذلك عبر  إنشاء بيئة تحفيزية تشجع على الابتكار، تعمل الحوكمة على تعزيز القدرات التشغيلية للشركات حيث تشير دراسة (Zhang & Xu, 2021 ، ص. 322) إلى أن الشركات التي تعتمد على ممارسات حوكمة جيدة تكون أكثر استعدادًا لتبني الابتكارات التكنولوجية التي تحسن من كفاءة الإنتاج.

دور الحوكمة في رفع الكفاءة الإنتاجية في الشركات الصناعية الدوائية
     رفع الكفاءة الإنتاجية هو هدف رئيسي للحوكمة، حيث يتطلب الأمر تنظيمًا فعالًا للموارد وتوجيهًا استراتيجيًا. يتمثل دور الحوكمة في هذا السياق في النقاط التالية:
1. تحسين إدارة الموارد حيث تساهم الحوكمة في تحسين إدارة الموارد المالية والبشرية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج. وفقًا لدراسة (Alharbi, 2023، ص. 67)، فإن الحوكمة الجيدة تؤدي إلى توزيع أفضل للموارد، مما يزيد من القدرة الإنتاجية للشركات.
2. التقليل من المخاطر من خلال وضع سياسات واضحة وإجراءات للتحكم في المخاطر، تساعد الحوكمة الشركات على التخفيف من المخاطر المرتبطة بالإنتاج حيث تشير دراسة (Mansour et al., 2021، ص. 112) إلى أن الحوكمة الفعالة تؤدي إلى تقليل الخسائر الناتجة عن الأخطاء التشغيلية، مما يزيد من الكفاءة الإنتاجية.
3. تعزيز الالتزام بالجودة حيث تساهم الحوكمة في تعزيز الالتزام بمعايير الجودة في العمليات الإنتاجية. وفقًا لدراسة (Ali et al., 2022، ص. 78)، فإن الشركات التي تتبنى معايير حوكمة صارمة تسجل مستويات أعلى من الجودة، مما يؤثر إيجابًا على الإنتاجية.
4. تحفيز الابتكار والتطوير حيث أن الحوكمة تشجع الشركات على الابتكار والتطوير من خلال توفير بيئة عمل مناسبة فقد أشارت دراسة (Kumar & Singh, 2023، ص. 56) إلى أن الحوكمة الفعالة تعزز من ثقافة الابتكار، مما يزيد من كفاءة الإنتاج ويعزز من القدرة التنافسية للشركات.
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